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  : ملخص
التي وضعها المشرع الجزائري للحصول على رخصة  تتمحور هذه الورقة البحثية حول الشروط

هم تقنيات لأخيرة من أحيث تعتبر هذه ا ،التمويلينشاطها للممارسة شركات الرأسمال الاستثماري 
 06/11ن خلال القانون المشرع م لذلك أخضعها ،لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتمويل الحديثة ل

لى عدة قواعد حتى تتمكن من مباشرة نشاطها بعد الحصول على الرخصة من قبل الجهة المكلفة إ
  .بذلك

  .المسيرين ،المؤسسين ،الرخصة ،ستثماريشركة الرأسمال الا :يةكلمات مفتاح
Abstract:  
              This paper focuses on the conditions laid down by the Algerian 
legislator for obtaining a license for venture capital companies to exercise 
their financial activity. The latter is one of the most important modern 
financing techniques for SMEs. Therefore, through Law 06/11, the 
legislator subjected them to several rules so that they can proceed with their 
activity after obtaining the license by the responsible authority. 
Keywords: Capital Company, License, Founders, Managers. 
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  :مقدمة.1
الخصوصية  عاةمراعد العامة لشركة المساهمة، مع شركة الرأسمال الاستثماري شركة تنشئ وفق القوا  

التي تتضمنها النصوص الخاصة بالشركة، حيث تعتبر هذه الأخيرة من أهم تقنيات التمويل الحديثة 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تقديم التمويل الكافي، والدعم المالي والخبرات 

تشجيع الاستثمارات  التكنولوجيا لها، مما ينعكس على مردودية المؤسسات والمشاريع الممولة ككل، و
الوطنية والأجنبية، وخلق اليد العاملة، و ما يترجم ذلك في الواقع هو النتائج التي حققتها المؤسسات 
التي مولتها شركة الرأسمال الاستثماري (رأسمال المخاطر) وأصبحت اليوم من أكبر الشركات عالميا في 

وربية، ومن بين الخصوصية التي تميز شركة مختلف المجالات خاصة المجال التكنولوجي في الدول الأ
الرأسمال الاستثماري في مرحلة التأسيس عن شركة المساهمة، هو وجوب الحصول على رخصة مسبقة 

و العديد من التنظيمات التابعة  06/11حتى تتمكن من مزاولة نشاطها التمويلي، والتي تضمنها القانون 
شروط من اجل الحصول على هذه  الرخصة، متى أستوفى  له، حيث قام المشرع من خلالها بوضع عدة

  ملف طلب الرخصة كل الشروط، ومن هنا نطرح الإشكال التالي:
  كيف ضبط المشرع الجزائري طلب الحصول على رخصة لممارسة نشاط شركة الرأسمال الاستثماري؟   

من خلال تحليلنا لنصوص القانونية التي  ،وللإجابة على الإشكالية أعلاه اتبعنا منهج التحليل النصي
  تطرقت إلى الرخصة وكل ما يتعلق بها، لذلك قسمنا موضوع الدراسة إلى محوريين أساسيين:

  المحور لأول: مفهوم رخصة ممارسة نشاط شركة الرأسمال الاستثماري 
  المحور الثاني: الشروط الواجب توفرها في ملف طلب الرخصة 

  نشاط شركة الرأسمال الاستثماري مفهوم رخصة ممارسة .2
تعتبر الرخصة من أهم الركائز التي اشترطها المشرع لممارسة بعض الأنشطة التجارية ومزاولة بعض   

ه الأخيرة احد وسائل الدولة لفرض رقابتها على ذالشركات والمؤسسات المالية لنشاطها، حيث تعتبر ه
الاقتصادي من مختلف نواحيه، وشركات الرأسمال الاستثماري بعض الأنشطة الهامة التي تمس الجانب 

 قد تعددتعلى غررها حيث وضع المشرع شرط الحصول على رخصة قبل ممارستها لنشاطها، و 
،  ثم 1.2م أنها تختلف من نشاط إلى أخر وهو ما سيتضمنه تعاريف حول  الرخصة هل هي نفسها أال

  . 2.2ومنحها في الجهة المحددة قانونا لدراسة طلب الرخصة
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  تعريف الرخصة  1.2
المشرع جارية، و نشطة التلممارسة بعض الأ نينات قتها التالتعاريف حول الرخص التي فرض  تعددت

 وتجارية، نشطة اللممارسة بعض الأ ري على غرارها حيث نص على ضرورة الحصول على رخصةئالجزا
ة لذلك نشطالأمن سمال الاستثماري أالر  ممارسة البنوك والمؤسسات المالية لنشاطها، وممارسة نشاط

تعريفات الرخصة، حيث عرفها الفقيه  ضيلي عرض بع ما سنحاول من خلال   
Pierre livet 
On peut en effet admettre qu’il s’agit d’un acte administratif revêtant 
la forme d’une décision 
unilatérale de caractère individuel, émis en principe après habilitation 
expresse du législateur, soit par 
des autorités strictement administratives, soit par des organes dépendant 
de ces dernières, et à la délivrance duquel sont conditionnés l’exercice 
d’une activité ou la création d’un organisme, aucune 
liberté, sinon potentielle, n’étant réputée exister avant cette decision. 
 

 ممارسة في لالدو  تدخل وسائل من وسيلة الترخيص " على أنه: اللطيف عبد الطيب محمد كما عرفه
 ملائما تراه ما بفرض الإدارية الهيئات بتمكين وذلك ضرر، من عنه ينشأ قد مما للوقاية الفردي النشاط

 يكفي لا كان إذا النشاط بممارسة الإذن رفض أو الضرر، هذا منع شأنها من التي الاحتياطات من
  .1سلف" المشرع قررها التي للشروط مستوفٍ  غير كان أو المذكورة الاحتياطات اتخاذ منه للوقاية

 نشاط بممارسة الإدارة استئذان يتم بمقتضاه الذي الإجراء "الله الشيخ بقوله :  ويعرفه عصمت عبد
  .2"معين

نها جميع السابقة هو على رغم من اختلافها إلا  أوما نلاحظه من خلال التطرق لبعض التعريفات   
مهمة نشطة العلى بعض الأتصب في فكرة واحدة، وهي ضرورة فرض الرقابة السابقة من قبل الدولة 
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رخصة لمزاولة نشاطها بعدا استفاء ن تكون تحت رقابتها، من خلال شرط الحصول على وواجب أ
  الشروط الواجبة من قبل المشرع على حسب طبيعة كل نشاط.

قة بالنسبة لشركة رخصة مسب ري لم يشترط الحصول علىأن المشرع الجزائوفي نفس السياق نشير إلى   
مة  اهركة المسسيس شالأخرى، عكس بعض التشريعات الأخرى التي تشترط رخصة مسبقة لتأ مةالمساه

 كتشريع المصري والعراقي3.
ها في ية إلا أنصادتقالاالأنشطة حرية  كون منافية لمبدأن فكرة فرض الحصول على الرخصة قد تأي أ  

ن نشاط ما نكون بصدد التكلم عنشطة خاصة عندمارسة بعض الأنفس الوقت تعد حماية ووقاية للم
ذا النوع من والمخاطر التي ينطوي عليها نشاط هساس التمويل الاستثماري الذي يقوم على أ سمالالرأ

ة المكلفة الشركات، لذلك وضع المشرع ضرورة الحصول على رخصة لممارسة هذا النشاط من قبل الجه
 قانونا بمنح الرخصة وهو ما سيتم التطرق له في العنصر الموالي.

  سمال الاستثماريمكلفة بمنح رخصة ممارسة نشاط الرأالجهة ال 2.2
  دراسة طلب الرخصة من قبل وزير المالية أولا:

المتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري نجد أن المشرع قد وضع سلطة  06/11لى القانون بالرجوع إ  
ك بعد أن يستشير كل لى الوزير المكلف بالمالية وذلزاولة نشاط الرأسمال الاستثماري إمنح الرخصة لم
  .4البورصة ومراقبتهار ولجنة تنظيم عمليات من بنك الجزائ

الحصول لشروط التي وضعها المشرع حتى يتم  قوم بدراسة ملف طلب الرخصة ومدى استفاءحيث ي  
شارة هنا انه قبل صدور القانون الخاص المذكور سابقا كان مجلس النقد على الرخصة، وتجدر بنا الإ

سة مالية خاضعة لرقابة ها مؤسوالقرض هو من يمنح الاعتماد لممارسة هذه الشركات لنشاطها باعتبار 
  ر حيث بنك الجزائ

 FINALEP:FINANCIERE ALGERO)وروبية تماد لشركة المالية الجزائرية الأول اعتم تسليم أ

EUROPEENNE DE PARTICIPATION)   من قبل مجلس النقد والقرض حيث تسعى هذه
  .5نتاجيوسطة العاملة في المجال الإالشركة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمت

جال التي يجب على الجهات المكلفة بدراسة الطلب ومنح الرخصة بوجوب وقد حدد المشرع الآ  
  احترامها وعدم تجوزها وهو ما سنوضحه.
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  جال القانونية لدراسة طلب الرخصةالآ ثانيا:
لملف زير المكلف بالمالية احترمها في دراسته وقد نظم المشرع كل من الآجال التي يجب على الو   

ثم يوم الوزير  ،6رخامؤسسين يكون موقع مؤ عطاء وصل استلام للالرخصة حيث يقوم وزير المالية بإ طلب
يعطي كل تها حتى يم عمليات البورصة ومراقبولجنة تنظ من بنك الجزائرلى كل طلب الرخصة إبتسليم 

ق في طلب أي ، ولهم الحيوما 45ن تتجاوز ذلك في آجال محدد قانونا لا يجب أيه و منهما رأ
  .ضافية يرونها من اجل منح الرخصةمعلومات إ

جال الوزير بمنح الرخصة في آعلاه يقوم قبل الجهات المكلفة قانونا كما ذكرنا أ بعد دراسة الملف من  
رفض منح الرخص اوجب المشرع تبرير ذلك بمدة  ، وإذايداع ملف الطلبيوما من تاريخ إ 60ى تتعد لا

يوما المجددة لتسليم الرخصة حتى يتمكن صاحب الطلب من الطعن في  60يوما بعد انقضاء  30
  .7الرفض وفق القانون المعمول به

د كل من لجال دراسة كلب الرخصة من خلال ما سبق نلاحظ بان المشرع قد حرص على تحدي  
حتى يتسنى لصاحب كيد على تبرير سبب الرفض و الرفض من التأبمنح الرخصة أعلق جال الرد سواء توآ

 ،الجزائربنك  كل منلوزير المكلف بالمالية بعد اخذ رأي أهم  اب، وذلك من قبل ابسالطلب مراجعة الأ
من  لكوذ ،اء بمثابة الرقابة السابقة على الشركةر ج، ويعتبر هذا الإومراقبتها البورصةولجنة تنظيم عمليات 

الشروط وضعها لى تي تدون في طلب الرخصة واحترمها إسيسها اللال متابعة مدى توفر شروط تأخ
   المشرع لمنح الرخصة.

  المعلومات الواجب توفرها في ملف طلب الرخصة .3
سمال الاستثماري، نجد أن المشرع قد وضع عدة أالمتعلق بشركات الر  06/11لى القانون بالرجوع إ  

تتوفر في المؤسسين والمسيرين، كما قد وضع بعض الشروط التي تقتصر على المسيرين شروط يجب أن 
، ثم الملاحق الخاصة فقط، وهو ما سنتطرق إليه من خلال الشروط المتعلقة بالمؤسسين والمسيرين

   في حد ذاته. بالمساهمين في رأسمال الشركة و موضوع الشركة
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 الشروط الخاصة بالمؤسسين والمسيرين 1.3
  شروط مشتركة  أولا:

ن تكون متوفرة يجب أعلى عدة شروط  06/11من القانون  11لقد نص المشرع في المادة  
اص في كل من المؤسسين والمسيرين حيث نصت على:" يجب على المؤسسين الأشخ

قوقهم المدنية.سمال الاستثماري أن يكونوا متمتعين  بحلى مسيري شركات الرأالطبيعيين وع  
و أباشرة بصورة م و عضوا في إدارتهاأسمال استثماري أأن يكون مؤسسا لشركة ر لا يجوز لأي شخص 

سمال أي صفة كانت، لشركة الر و ممثلا، بأأأو وكيلا و مسيرا أأو مديرا خر آبواسطة شخص 
 الاستثماري، وان لا يكون مفوضا لتوقيع باسم هذه المؤسسات.

 إذا سبق وان حكم عليه لارتكابه:
 ريمة ج 
  مانةو خيانة الأأصدار صك دون رصيد إو أو النصب أو السرقة أو الغدر أالاختلاس 
  و سندات ماليةأموال أو ابتزاز أسرقات ارتكبها مودعون عموميون 

 تفليسة 
 مخالفة التشريع والتنظيم المتعلق بالصرف 
  و مصرفيةأو تزوير محررات خاصة تجارية أتزوير محررات 
  الشركاتمخالفة قانون 

  خالفاتمها  اثر هذه اليغراض تم الحصول علأإخفاء   
 و الفسادأرهاب و الإأموال و تبيض الأأو التهريب أخالفة متصلة بالاتجار بالمخدرات أي م 
 المقضي فيه. ويشكل في  الشيءذا تعرض لحكم نطقت به جهة قضائية أجنبية وكسب صفة إ

 و الجنح المذكورة في المادة.أإدانة بسبب ارتكاب إحدى الجرائم نظر القانون الجزائري 

  ة المدنية كعضو تابع لشخص معنوي و حكم عليه بالمسؤوليأو شمله إفلاس أعلن إفلاسه أإذا
 .8و في الخارج، وذلك ما لم يرد له الاعتبار"أسواء في الجزائر  سفلاإ
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ة كل من مدى نزاه تدل علىاط شروط يتضح لنا من خلال نص المادة أعلاه أن المشرع قد اشتر   
لمهم يعكس النشاط ا سمال الاستثماري وهو ماأص المؤسسين والمسيرين لشركات الر شخاالأ

ؤسسات التي الذي تقوم بيه الشركة عند إنشاءها، كما يعتبر زيادة في ضمان الشركة من قبل الم
 تمولها.

  ثانيا: الشروط المتعلقة بالمسيرين     
سمال الاستثماري أشروط خاصة بمسيرين شركات الر  06/11من القانون 12تضمنت المادة 

والتي يحددها الوزير المكلف بالمالية التي جسدها في القرار الوزاري المتعلق بالكفاءة والاحترافية 
على  الثانية منه تعريف للمسيرين إذا عرفتهمالواجب توافرها في المسيرين، الذي غرف في المادة 

سمال الاستثماري رئيس مجلس الإدارة و أعضاؤه ، والمدير العام أأنهم:" يعتبر مسير شركة الر 
و تحمل أالشركة بالتزامات الصرف الأموال سم بمسئولون الذين لهم سلطة القيام والإطارات ال

  .9و الأمر بصرف النفقات"أمخاطر ال

ة من القرار فقد تضمنت الشروط الواجب توفرها في رئيس مجلس الإدارة والمسير لثدة الثاأما الما  
  العام والمتمثلة في:

 .أن يكون حائز على شهادة جامعية 

  و أو البنوك أنوات في مجال المالية س 8أن تكون له الخبرة ودراية لا تقل عن
 ....الاقتصاد

  دارة والمتمثلة في:الشروط المتعلقة بأعضاء مجلي الإ ما المادة الرابعة منه فقد حددتأ

 ن يكون حائز على شهادة جامعيةأ 
 10وأو القانون أعن خمس سنوات في مجال الاقتصاد  ن تكون له خبرة لا تقلأ... 
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ن المشرع قد اشترط سنوات خبرة أكثر بالنسبة برئيس مجلس الإدارة والمدير العام عن أيلاحظ      
الإدارة وذلك للمكانة الهامة والمركز الذي يشغله كل من المدير العام ورئيس مجلس أعضاء مجلس 

  الإدارة.

  ن تدرج في ملف طلب الرخصةالملاحق التي يجب أ 2.3
ن يكون ضمن ملف طلب الرخصة وذلك من خلال المشرع على المعلومات التي يجب أ لقد نص  

ة بالمساهمين المعلومات، سواء كانت معلومات خاص درج فيه ملاحق توضح هذهالقرار الوزاري، الذي أ
  الشركة.شروع ، أو المعلومات الخاصة بمسمالمن الرأ %10الحاصلين على نسبة أكثر من 

  من الرأسمال  %10لمتعلقة بالمساهمين بنسبة : الملحق الخاص بالمعلومات اأولا
سمال أممارسة نشاط الر ها ملف طلب رخصة لقد وضع المشرع عدة نقاط يجب أن يتضمن  

ن تتضمن الاستمارة كل من المعلومات أ، حيث يجب %10بالمساهمين بنسبة  الاستثماري  تتعلق
هوية المسير  المتعلقة بأسماء المساهمين، ومبلغ ونسبة المساهمة وما يعدلها من حق التصويت،

خيرة، هوية المسيرين سنوات الأ 3م في مر بشخص معنوي، حسابات الشركة الأذ تعلق الأإالرئيسي 
تعوض بوثيقة إذ ضا أيجانب ) الخاصة بهم وكذا المسيرين الأ3(طاقة السوابق القضائية رقم بالمعينين و 

ن يتضمن تصريح أكما يجب   ،11تسلم له من قبل بلده تثبت عدم منعه من التسيير حسب قوانين بلده
من القانون  11المذكورة في المادة حكام ض المؤسسين و المسيرين لكل من الأشرفي بعدم تعر 

  السابق ذكره. 06/11

وذلك وفق للملحق الذي يتضمنه القرار حيث يحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالمساهمين ب   
وفق الملحق الذي وضعه  ،، كما يجب أن يكون الطلب مرفق بتعهد من قبل المساهمين%10بسبة 

  ذكره. المشرع من خلال القرار الوزاري السالف
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ن  أعلى  ،12سين بوضعها ضمن الملف تعهدكما يجب أن تتضمن رسالة التعهد التي يقوم المؤس   
المعلومات الواجب الاطلاع عليها من قبل الوزير المكلف بالمالية  قد دونت في ملف طلب الرخصة 

  .13له وانه في حالة وجود أي معلومات هامة يجب على الوزير الاطلاع عليها سيتم إبلاغها

لمالية، اوزير  ة لدىربع نسخ من هذه الاستمار أن توضع أمادة الثالثة من هذا القرار على وتشير ال  
تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الجهة المكلفة بمنح الرخصة بعد استشارة بنك الجزائر و لجنة  عتبارهبا

  .14وفق الآجال المحددة قانونالإبداء رأيهما في كل ما يتعلق بما هو موجود في ملف الرخصة، وذلك 

و حرصه على مدى شخاص المساهمين هالشروط التي وضعها المشرع في الأ يلاحظ من خلال  
كل ما يتعلق  وستكون لهم أحقية اخذ القرارات الخاصة بالشركة ص الذين شخاومستوى الأ ،انضباط

  ها.نشاطب
  ثانيا: ملحق خاص بمعلومات مشروع الشركة

سمال الاستثماري أعدة معلومات تخص مشروع نشاط الر  المشرع من خلال القرار الوزاريدرج ألقد    
إذ يتعين على مؤسسي المشروع أن يقدموها خلال ملف طلب رخصة لممارسة هذا النشاط، إذ يجب 

  أن تتوفر كل المعلومات المتمثلة في:
 و عنوان الشركة وعنوان مقر الشركة. أمية سم والتسالا 

 ساسي.نوني ومشروع القانون الألشكل القاا 
  قوق التصويت.حل الواجب تأسيسه وتقسيم الأسهم و سماأمبلغ الر 

مختلف ستراتجية المعتمدة.( طبيعة وحجم النشاط المقرر، وصف النشاط المقرر وعناصر الإ  
سمال التحويل، عمليات أو ر أسمال النمو أو ر أ سمال المخاطرأالمساهمة المقدمة في شكل ر 

  نشاط المؤسسة). بخرى لها صلة أ

 .الزبائن المستهدفون من قبل الشركة 
  ة وتطوير اليد العاملة المشغلة.ءمكانية رفع كفاإمدى 
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 .الوسائل التي ستستعمل في المراقبة و المحاسبة 
 15النتائج المتوقعة لمدة ثلاث سنوات المقبلة. 

ربع نسخ في ملف طلب الرخصة وبعد ملئ الاستمارة بالمعلومات المذكورة أعلاه توضع بأ  
  المقدم لوزير المالية.

ها قبل منح رخصة ممارسة نشاط أن المشرع قد نص على عدة معلومات يجب أن يطلع علي كما  
سمال الشركة وقدرتها على خلق اليد العاملة وتطوريها، علاوة أكس مدى قوة ر عت ،سمال الاستثماريأالر 

التقنيات والتكنولوجيات التي ستستخدم في نشاط هذه الشركة  على ذلك فإن المشرع قد أشار حتى إلى
  شركات.من  وهو ما يميز هذه الشركة عن غيرها

  :خاتمة.4
الرأسمال منح الرخصة لممارسة شركة المتعلقة بتم التطرق له في هذه الورقة البحثية  من خلال ما

  إلى القول أنه: الاستثماري لنشاطها نخلص
  التمويلي الذي النشاط تعتبر الرخصة رقابة سابقة على الشركة من قبل الدولة لطبيعة

  .هميتهثماري وأسمال الاستركة الرأتمارسه ش
 بنك الجزائر ولجنة كل من بعد اخذ رأي   تحديد الوزير المكلف بالملية بمنح الرخصة

  تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
 جال القانونية لدارسة ملف طلب الرخصة من قبل الجهة ام الآر على ضرورة احتكيد التأ

  المكلفة بذلك.
  و أمؤسسين ن ،يمعنوي والأشخاص سواء طبعين أ وضع شروط يجب أن تتوفر في

  ترفق في ملف طلب الرخصة. مسيرين 
 معلومات سمال الشركة، و ساهمين في رأوضع نماذج تحتوي على معلومات خاصة بالم

  خلال ملاحق ترفق في ملف طلب الرخصة.شركة من موضوع الخاصة ب
تها ستجابة طلب الرخصة لكل الشروط التي حددالقول أن المشرع قد حرص على اوخلاصة 

هداف المنشودة منها تحقيق الأ، وذلك لضمان الرأسمال الاستثماري شركةالقواعد القانونية الخاصة ب
ونقل الخبرات والكفاءة للمؤسسات  رة والمتوسطة،خلال ممارسة نشطها التمويلي للمؤسسات الصغي
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صر على تقديم خرى كالبنوك والمؤسسات المالية التي تقتالممولة وهو ما يميزها عن شركات التمويل الأ
مع ضرورة تقديم ضمانات، عكس شركة الرأسمال الاستثماري التي يقوم نشاطها  التمويل المالي فقط

  على المخاطرة.التمويلي 
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